الأزمة المالية العالمية وإقامة "مجمع المعرفة": الفرص والتحديات                                          أ. علة مراد

« الأزمة المالية العالمية »

وإقامة « مجتمع المعرفة » : الفرص والتحديات
الأستاذ علة مـراد

جامعة زيان عاشور بالجلفة - الجزائر -

مقدمة:
      لقد أصبحت المعرفة موجوداً أساسياً ومورداً هاماً من الموارد الاقتصادية له خصوصيته، بل أصبحت المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية, ومن هنا نشأ تداخل كبير بين مجموعة من الظواهر والعمليات والمفاهيم التي استخدمت للتعبير عنها ومن هذه المفاهيم: اقتصاد المعرفة، الاقتصاد المبني على المعرفة، الاقتصاد الجديد، الاقتصاد ما بعد الصناعي، الاقتصاد الرمزي، اقتصاد المعلومات، التكنولوجيا الرقمية، الفجوة المعرفية، الفجوة الرقمية، مجتمع المعرفة..الخ (
).., وفي أيام مضت عشنا على وقع انهيار كبرى المؤسسات المالية والمصرفية في واحدة من أعنف الأزمات المالية العالمية التي قيل عنها وصفاً لقسوتها: "تسونامي المجنون" (
), ولسنا بالمبالغين ولا المضخمين إن قلنا أن آثارها لم تمتد إلى كل ما هو اقتصادي فحسب, بل طالت وأصابت حممها بُنية المجتمعات؛ فكراً وإنتاجاً وتوظيفاً.., فكانت لها نتائج وانعكاسات سلبية, كما خلقت فرصاً جديدة للبناء والتشييد المعرفي خاصة لدول المنطقة العربية (إن أحسنت التقدير والتدبير خلال السنوات القادمة).
1. « المعرفة » .. بواكيرٌ اسلامية
تعود بدايات المعرفة إلى بداية خلق الإنسان حيت خلقه الله سبحانه وتعالى على الفطرة، ثم علمه وهداه السبيل, ويتضح ذلك من قوله تعالى: (  وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ( (
)، وقوله تعالى: ( خَلَقَ الإِنسَانَ ۝ عَلَّمَهُ البَيَانَ ( (
)، ومن السهولة تمييز الطابع التراكمي للمعرفة الإنسانية، و قد نقل لنا التاريخ بعض أوجه الازدهار في الحضارات القديمة، كالسومرية والآشورية و البابلية و الفرعونية والصينية و الهندية و اليونانية، و التي حصل فيها تراكم معرفي مكن الإنسان من تحقيق انجازات كبرى.


فالمعرفة إذاً مصطلحٌ قديم؛ حيث درج فلاسفة اليونان على الكتابة في هذا الموضوع منذ مئات السنين، وتُعد نظرية المعرفة "ابستمولوجي" Epistemology (
) هي الأساس في تحديد مدلول المعرفة قديماً, حيث تناولوا المواضيع الفلسفية المتعلقة باحتمالات الوجود و المعرفة الموضوعية بالبحث، فجادل أستاذ البلاغة و الخطابة الفيلسوف السفسطائي جورجياس Gorgias في القرن الخامس قبل الميلاد (380-485 ق.م)، حول حقيقة وجود الأشياء، وادعى بأن الأشياء لا توجد في الواقع، لأنها قد توجد و لا تعرف، و في بعض الأحيان تعرف ولكن يستحيل نقل المعرفة بها.



و في العصور الإسلامية الأولى؛ ونتيجة لحث الإسلام على طلب العلم حيث ورد ذلك في أول أوامره في السورة الأولى من القرآن الكريم التي نزلت على نبينا محمد (() في قوله تعالى: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ((
)، و في الحديث الشريف « اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، و « زكاة العلم تعليمه», وقد رجحت كفة العالم الإسلامي على الآخرين، وبرع العرب المسلمون في نقل معارف الحضارات الأخرى مع محاولات جادة لإخضاعها للتجربة و البرهان، و لم يقتصر دورهم على التجربة و النسخ، بل كانت لهم مساهماتهم الجادة في توليد المعرفة الجديدة عندما فهموا أنه معرفة نظرية تستهدف أغراضاً علمية تطبيقية، وكان تأثيرهم واضحا فيها، و في تاريخ الأندلس و بغداد الشيء الكثير عن مساهمات العرب والمسلمين في نقل معارفهم إلى الشعوب المجاورة بكل شفافية، وبعد أن أصابتهم الفُرقة، وبلغت أوروبا ما ُسميَ بعصر النهضة، انتقل مركز الريادة في توليد المعرفة إليها، و ظهر على أيدي الأوروبيين ما يُطلَق عليه "المعرفة العلمية"، التي تستخدم أساليب فكرية وعقلية جديدة تختلف عن أساليب الفلسفة النظرية، و دائماً تخضع للتجربة والبرهان.

2. « اقتصاد المعرفة » .. بحثٌ في الماهية والمضمون

إن التطور الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من القرن العشرين اعتمد وبشكل متزايد على التطور التقني والعلمي، أكثر من اعتماده على التطور الكمي في الإنتاج, وفي العقدين الأخيرين من القرن الماضي بدء الاقتصاد العالمي يتسم بالاقتصاد المعرفي أي الاقتصاد القائم على المعرفة.

يُعرف الاقتصاد المعرفي بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عناصر الإنتاج  لتسهيل إنتاج السلع ومبادلة الخدمات بشكل ابسط وأسرع، ويعرف أيضا بأنه يستخدم لتكوين وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي "المعرفة كسلعة".

وقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاقتصاد المعرفي بأنه: نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي، الاقتصادي، والمجتمع المدني، والسياسة، والحياة الخاصة وصولاًً لترقية الحالة الإنسانية باطراد؛ أي إقامة التنمية الإنسانية باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات الإنتاجية, أما فيما يتعلق بمحفزات الاقتصاد المعرفي فتتمثل في العولمة وانتشار الشبكات مما أدى إلى زيادة انتقال المعلومات بشكل أسرع وإتاحته للجميع. (
)
وهو يعني في جوهره تحول المعلومات آلي أهم سلعة في المجتمع بحيث تم تحويل المعارف العلمية آلي الشكل الرقمي وأصبح تنظيم المعلومات وخدمات المعلومات من أهم العناصر الأساسية في الاقتصاد المعرفي, "الاقتصاد المعرفي" هو مبدئياً الاقتصاد الذي يحقق منفعة من توظيف المعرفة واستغلال معطياتها في تقديم مُنتجات أو خدمات متميزة، جديدة أو مُتجددة، يُمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليد الثروة من خلال ذلك, ومن هذا المُنطلق فإن الاقتصاد المعرفي يقوم بتحويل المعرفة إلى ثروة, وفي العمل على تحقيق ذلك، فإن الاقتصاد المعرفي يوفر وظائف ليس للمؤهلين معرفياً فقط، بل للمبدعين والمبتكرين أيضاً، ولأصحاب المهارات الداعمة لأعمالهم, أي أن اقتصاد المعرفة لا يولد الثروة فقط، بل يُقدم فرص عمل جديدة أيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح اقتصاد المعرفة و مجتمع المعرفة knowledge society and knowledge economy   كان أول استخدام  له  في الفصل الثاني عشر من كتابThe Age of Discontinuity  لـ: Peter F. Drucker , وكثيراً ما تستخدم مصطلحات متعددة للتأكيد على جوانب مختلفة لاقتصاد المعرفة منها مجتمع المعلومات والاقتصاد، والاقتصاد الرقمي، وشبكة الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة وثورة المعلومات.

2.2. مستلزمات الاقتصاد الجديد (
):

 أولاً: إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة, ابتداءً من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي, مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي, وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنفاق الولايات المتحدة في ميدان البحث العلمي والابتكارات يزيد على إنفاق الدول المتقدمة الأخرى مجتمعة, ما يساهم في جعل الاقتصاد الأمريكي الأكثر تطوراً ودينامكية في العالم.
ثانياً: وارتباطًا بما سبق, العمل على خلق وتطوير رأس المال البشري بنوعية عالية, وعلى الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة, فالمعرفة اليوم ليست (ترفًا فكريًا), بل أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج.
ثالثًاً: إدراك المستثمرين والشركات أهمية اقتصاد المعرفة, والملاحظ أن الشركات العالمية الكبري (العابرة للقوميات خصوصًا) تساهم في تمويل جزء من تعليم العاملين لديها ورفع مستوى تدريبهم وكفاءتهم, وتخصص جزءاً مهما من استثماراتها للبحث العلمي والابتكار..
3.2. ركائز الاقتصاد المعرفي: 

      يستند الاقتصاد المعرفي في أساسه على أربعة ركائز  (Four pillars)وهي على النحو التالي:
1. الابتكار (البحث والتطوير): نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.
2. التعليم: وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية, حيث يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل, وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.
3. البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: التي تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية، لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.
4. الحاكمية الرشيدة: والتي تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو, وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
     ويوضح الجدول التالي مقارنة بين اقتصاد المعرفة وخصائصه وبين الاقتصاد القديم:

الجدول ـ 01 ـ
خصائص اقتصاد المعرفة بالمقارنة مع الاقتصاد القديم
	
	الاقتصاد القديم

P-economy
	اقتصاد المعرفة

K-economy

	الخصائص التنظيمية

	مجال المنافسة:
	وطنية
	عالمية

	
	الأسواق:
	مستقرة
	متقلبة

	
	حركة الأعمال:
	منخفض / متوسط
	مرتفع

	
	دور القطاع العام:
	تجهيزي: البنية التحتية، السياسات التجارية، الصناعات المفيدة
	توجيهي: الخصخصة، الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التكتلات الإقليمية، الشراكة مع القطاع الخاص

	خصائص العمالة والتوظيف
	علاقات سوق العمل:
	تنافسية
	تضامنية/  مشتركة

	
	المهارات المطلوبة:
	مهارات محددة حسب الوظائف
	تعلم شامل

	
	التنظيم اللازم:
	محدد حسب المهام
	تعلم مستمر مدى الحياة
تعلم بالممارسة

	
	أهداف السياسات:
	إحداث فرص التوظيف
	الأجور/  الدخول المرتفعة

	خصائص الإنتاج

	العلاقة مع المنشآت الأخرى:
	مغامرات/  مخاطر مستقلة
	الاتحاد والتعاون

	
	مصادر الميزة التنافسية:
	الكتل الاقتصادية
	التجديد، الجودة، النوعية

	
	المصدر الرئيسي للإنتاجية:
	المكنة
	الرقمية

	
	موجهات النمو:
	مدخلات العوامل  )العمل، رأس المال)
	الابتكار، التجديد، الاختراع، والمعرفة


المصدر: محمد عبد العال صالح، موجهات التنمية الصناعية في الاقتصاد الجديد، ورقه مقدمة إلى: المؤتمر السنوي الأول للجمعية الاقتصادية العمانية, مسقط, 02–03 أكتوبر 2005.
4.2. ما يجب أن يقوم عليه اقتصاد المعرفة: أحدث مفهوم اقتصاد المعرفة تحولاً في الأسس التنافسية للأنشطة الاقتصادية على مستوى المؤسسات والأفراد، الأمر الذي يستلزم تبني أفكار جديدة والقيام بإعادة الهندسة للعديد من الأنشطة والأعمال استجابة لمتطلبات اقتصاد المعرفة, والتكيف مع البيئة الجديدة, وينبغي أن تأخذ هذه الاستجابة بعين الاعتبار الآتي: 
· التعزيز المستمر للتعلم واكتساب المعرفة عبر أساليب وعمليات حديثة ومتطورة.

· تطوير نظم المعلومات خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والمعرفة.

· تشجيع ودعم الابتكار والإبداع .
· الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و العمل على خلق وتطوير رأس المال البشري بنوعية عالية, وعلى الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة (
).
· تحقيق التنسيق والترابط بين المعرفة وتكنولوجيا المعرفة(
).

· تغيير آليات العمل لتتلاءم مع البيئة الاقتصادية الجديدة.

· تغيير المهارات والمؤهلات المطلوبة للعمل وتطوير كفاءات وقدرات الموارد البشرية بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

· التركيز على إدارة المعرفة وتفعيل آلياتها.

· وتشجيع الاستثمار فيها لتعزيز خلق المعرفة واقتسامها و توظيفها.

· إنشاء بنية تحتية للأعمال الإلكترونية وبما يتناسب مع التحول لاقتصاد المعرفة.
5.2. دواعي الانتقال إلى اقتصاد المعرفة: إن اقتصاد المعرفي المقترن بتكنولوجيا الإعلام والاتصال هو اقتصاد السرعة الفائقة، فإذا كان الاقتصاد التقليدي في العصر الصناعي هو اقتصاد الحركة البسيطة ووسيلته هي السكك الحديدية والسيارات والبريد التقليدي، فإن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد الحركة السريعة، و وسيلته هي الأقمار الصناعية والبريد الالكتروني, حيث أن التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي يصنع تحديا أمام إدارة مؤسسات الأعمال، ففي ظل الاقتصاد التقليدي كان التحدي الذي يواجه المؤسسات هو كيفية (إدارة الندرة) في الموارد (الأموال، المعدات، اليد العاملة) والتي تتناقص بالاستخدام، أما في ظل اقتصاد المعرفة فقد انتقل التحدي إلى (إدارة الوفرة) حيث تحول الاهتمام إلى خلق الوفرة في المعلومات والمعرفة التي تزداد قيمتها بالاستخدام، فقد أصبحت المعرفة ورأس المال الفكري أهم مستلزمات الاقتصاد المعرفي والموجودات الأكثر أهمية في المؤسسات.      ومما زاد من مبررات التحول إلى الاقتصاد المعرفي وزيادة أهميتها هو النمو السريع للمعرفة، وظهور فروع علمية جديدة واتساع مجالات البحث والتطور، إضافة إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا في مختلف المجالات العلمية والتقنية(
). واذا تكلمنا على اقتصاد المعرفة في الدول العربية فانها تتفاوت فيما بينها تفاوتاً نسبياً في دليل اقتصاد المعرفة, فمن الشكل الموالي يُلاحظ أن قيمة دليل اقتصاد المعرفة تتراوح بين: 6.4 للامارات العربية المتحدة باللون الازرق و 1.2 لجيبوتي, وبهذا فإن ترتيب الدول العربية ضمن دول العالم يتفاوت بين الترتيب 43 للامارات العربية المتحدة إلى 132 لجيبوتي وهو الترتيب الرابع قبل الأخير ضمن دول العالم.
الشكل ـ 01 ـ
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دليل اقتصاد المعرفة للدول العربية

المصدر: تقرير المعرفة العربي لسنة 2009, نحو تواصل معرفي منتج, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, دار الغرير للطباعة والنشر, دبي, الإمارات العربية المتحدة, 2009, ص: 234.  

6.2. عوامل الاندماج في اقتصاد المعرفة:

إن التحول من اقتصاد مادي إلى اقتصاد لا مادي، يقوم على أساس الرأس مال البشري والذي يتطلب تبني إستراتيجية ذات شقين يكمل كل منهما الآخر، الزيادة في مصادر إنتاج ونقل المعارف في المدى الطويل كالتعلم، التكوين، البحث والتطوير هذا من جهة ومن جهة أخرى الاعتماد على تكنولوجيات متطورة والمتمثلة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وبمعنى أخر يتطلب الاندماج في الاقتصاد المعرفي شرطان أساسيان هما إقامة بنى تحتية تكنولوجية متطورة والاستثمار في الرأس مال الفكري.

* تكنولوجيا الإعلام والاتصال:

إن تشييد بنى تحتية تكنولوجية في إطار اقتصاد المعرفة يكون أساسا بالاستثمار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كصناعة البرمجيات وصناعة معدات الإعلام الآلي، فهذه التكنولوجيات لها دور أساسي في عملية تسريع وتجديد دورة العمل والإنتاج، فقد غيرت ولاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طريقة التفكير والعمل و ساهمت في تحسين ظروف الحياة وخاصة الاقتصادية منها (
).

ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تساهم و بطريقة فعالة في ردم الفجوات بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة مع نهاية العقد الثاني من هذا القرن حيث  بدأت البلدان النامية باستخدام هذه التكنولوجيا منذ مطلع الثمانينات من قرن الماضي بغرض التحول إلى اقتصاد المعرفة (
)، إلا أن هذا الاستخدام لن يكتمل إلا بإنشاء مراكز للبحث والتطوير لدفع عجلة التنمية التكنولوجية، كما ينبغي أيضا تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية (
).
* الرأس المال الفكري:
إن الاستثمار في الرأس المال البشري يهدف إلى الحصول على مداخيل أكثر من التكاليف التي يتطلبها، فالرأس المال البشري يشير إلى مجموعة المعارف والمهارات و الخبرات، وكل القدرات التي تمكن من زيادة إنتاجية العمل داخل المؤسسة.

والرأس المال الفكري أو ما يطلق عليه بالأصول الذكية، يعرف حسب توماس ستيوارت بأنه المواهب والمهارات والمعرفة التقنية والعلاقات والخبرات التي يمكن أن تستخدم لخلق الثروة (
)، وقد بدأ الاهتمام بهذا النوع من الأصول منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي حيث أشار الكثير من الباحثين إلى أن الأصول الرئيسية للعديد من المؤسسات في ميدان إنتاج التكنولوجيا العالية لا تتمثل في الأصول المادية فقط، ولكن في مهارات أفرادها وفي التراكم الفكري والمعرفي الذي تملكه المؤسسة

     ويتكون الرأس المال الفكري من عدد من المكونات غير المادية وهي:
· الأصول البشرية: وهي المعرفة والمهارات والخبرات.

· الأصول الفكرية: وهي المعلومات والمذكرات المكتوبة والمنشورات.

· الملكية الفكرية: وتشمل براءات الإخترع  وحقوق الطبعة والعلامات التجارية.
· الأصول الهيكلية: وتتمثل في الثقافة والنماذج التنظيمية والإجراءات وقنوات التوزيع.

· رأس المال العلاقات: وهو يعكس طبيعة العلاقات التي تربط المؤسسة بعملائها ومورديها.
ويشير الرأس المال الفكري إلى المعرفة التي يمكن تحويلها إلى أرباح، ولكي تتم الاستفادة القصوى منه فإنه لا بد من إدارته بفعالية، مما يعني أن الإدارة الفعالة لرأس المال الفكري هي الوجه الجديد لاقتصاد المعرفة ومن ثمة خلق « مجتمع المعرفة » الذي ينمو ويربو في كنف عصر المعلومات.., عصر المعرفة. 
والشكل الموالي يعطينا صورة أوضح لتطور المجتمعات حسب العصور التي احتضنتها.

الشكل ـ 02 ـ

الثورات الخمسة في تطور المجتمع
 
المصدر: نعيم إبراهيم الظاهر، إدارة المعرفة، عالم الكتب الحديث, الأردن, 2009, ص:12.

3. « الأزمة المالية العالمية ».. تصورٌ واستقصاء
    تعتبر الأزمة المالية العالمية من أكبر وأعنف الأزمات التي تعرض لها العالم الاقتصادي والمالي، نظرا لما خلفته من خسائر في معظم القطاعات الاقتصادية العالمية، لذا سنتطرق لمفهوم الأزمة المالية الحالية, صفاتها وأهم أسبابها وتفسيرات حدوثها.
1.3. تعريف الأزمة المالية:

تعرف الأزمة المالية الحالية على أنها اضطراب فجائي وحاد جداً طرأ على التوازن الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية لينتقل إلى باقي دول العالم، وتتجسد الأزمة الراهنة التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي بحدوث أزمة مالية شديدة انتقلت تداعياتها إلى أسواق المال لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا، ولعل تزايد ظاهرة الذعر المالي لدى الأفراد في البلدان التي ضربتهم الأزمة, وتوجههم نحو سحب أموالهم من المصارف وتزايد هذه الحلقات بسرعة غير متوقعة أدى بشكل واضح إلى انهيارات مالية في كبريات المصارف الائتمانية ولعل أهمها "مصرف ليمان براذرز"، وعندما ينظر إلى الأزمة الحالية لا يمكن الجزم قطعا بكونها أزمة جزئية بحيث أنها تقتصر على القطاع العقاري بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي، وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو ولا تأتي الأزمات من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي, فالولايات المتحدة الأمريكية تعاني من جملة مشاكل خطيرة          لعل في مقدمتها؛ عجز الميزان التجاري وتفاقم المديونية الداخلية والخارجية, إضافة إلى الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة, التضخم والفقر. (
)
إنه لمن المعروف أن هناك نوعين من الأزمات المالية من حيث التأثير، النوع الأول يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) ويؤدي إلى حالة كساد اقتصادي، أما النوع الثاني فيكون تأثيره على الاقتصاد الحقيقي محدودا للغاية وبالتالي لا يؤدي إلى كساد اقتصادي.

   ويمكن تصنيف الأزمة المالية الأمريكية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم من النوع الأول، والأدلة على ذلك واضحة, حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي التي ترصد تطور أداء الاقتصاد العالمي والتنبؤ به, إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة تباطؤ اقتصادي في الفترة المقبلة، بل الراصد لتقارير صندوق النقد الدولي يلاحظ أن الصندوق دأب في الأشهر القليلة الماضية على إصدار عدد أكبر من التقارير بين فترات زمنية قصيرة يعيد فيها تنبؤاته على الاقتصاد العالمي, وكل تقرير يشير إلى الاقتصاد سيتباطأ بصورة أكبر عن التقرير السابق.

2.3. جذور الأزمة:

اندلعت أزمة الرهن العقاري  Mortgage Crisisفي الولايات المتحدة الأمريكية في بداية العام 2007 حيث كان هناك ندرة في السيولة في أسواق الائتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الانكماش في قطاع العقارات في الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة المخاطرة في الإقراض والاقتراض, وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتي نتجت عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة بطريقة ملتفة, وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودي الدخل فقد كانت في مجملها التفاف على قوانين الدولة والحد الائتماني, حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة, وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده, فضلاً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي، فيما يسمى بالرهن العقاري ذي الفائدة القابلة للتغيير Adjustable Rate Mortgages.
كما شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلاً ملحوظاً في شروط الائتمان واتجاهاً طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات (بالتحديد السكنية منها) بما يقرب 124% خلال الفترة: 1997-2006، مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى في الولايات المتحدة الأمريكية من 64% في 1996 إلى 69.2% في 2004, وفى ظل الارتفاع العام لأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم في الاقتراض بضمان قيمتها – التي لم تسدد في الأساس – وكان الاعتماد في هذه القروض بشكل أساسي على قيمة العقار التي تتزايد باستمرار في السوق كضمان.

وبعد فترة، وتحديداً خلال عامي: 2006 و 2007 بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع على غير المتوقع مما أدى إلى تزايد التزامات محدودي الدخل, حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التي التزموا بها، بالإضافة إلى القروض التي تشكل قيمة العقارات ضماناً لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن أرهقتهم الأقساط المتزايدة، وبدأت أسعار العقارات تهوى لأسفل.

ولاحتواء ذلك الوضع قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين في شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات، الذين لجأوا بدورهم - بعد أن تفاقمت المشكلة - لشركات التأمين التي أوجدت من الأزمة فرصة للربح بضمان العقارات فيما لو امتنع محدودو الدخل عن السداد, فقامت بتصنيف سندات الديون لفئتين (أ) قابله للسداد (ب) لا يمكن سدادها وبدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين علي السندات من هؤلاء المستثمرين. 
وفى ظل تلك الظروف؛ قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة حيث قام في يناير 2008 بخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلى 2% بين يناير وابريل من ذات العام. 
3.3. أهم الصفات التي جعلت الأزمة المالية الحالية أزمة عالمية: 

   والتي يمكن أن نذكر منها ما يلي:

· الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد عالمي حيث أن هناك 70% من الشركات الأوروبية واليابانية تعرض سلعها في السوق الأمريكية.

· قيام معظم دول العالم في استثمار احتياطات صرفها في شراء السندات من الخزانة الأمريكية.

· الدولار عملة عالمية بغير منافس وبالتالي تتأثر الأسواق الأخرى.

· الترابط بين الأسواق المالية العالمية تحت ثلاث قواعد:

· قاعدة إزالة الحواجز المالية.

· قاعدة الصندوق التي تدعو إلى التحرر والحرية في انتقال رؤوس الأموال.

· قاعدة إزالة الوساطة.
4.3. أسباب الأزمة المالية العالمية:

يختزل خبراء المالية الدولية أهم الأسباب التي ساهمت في بروز الأزمة المالية الجديدة فيما يلي:(
)
1. قامت مؤسسات مالية وبنوك بإقراض أموال "عقارية" لأسر غير قادرة على التسديد ودون ضمانات كافية, وتم تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة الأمريكية بمقتضى قانون يعود إلى 1977 ينص على إمكانية أن تطلب أي مؤسسة مالية وتحصل على ضمانات لودائعها المالية من الدولة "الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع" إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع.

2. طلب من الأسر الأمريكية أن تسدد خلال سنتين فوائد القرض معفية من الضرائب, ثم في السنة الثالثة الفوائد وأصل الدين علما أن الأسر التي قامت بالاقتراض لشراء عقارات وسكنات استفادت مقابل نسب فوائد عالية من قروض تصل إلى 110% من قيمة العقار, أضف إلى ذلك رسم إضافي للمخاطر أعلى بكثير من نسب الفوائد.

3. بعد بلوغ أجل الدفع وجدت مئات الآلاف من الأسر نفسها عاجزة عن التسديد, وأدى ذلك إلى تراجع قيمة القروض, وتشكل هذه النقطة أول مشكل طرح أي عدم قدرة مئات الآلاف من الأسر تسديد ملايير الدولارات من القروض.

4. قامت مؤسسات مالية بإقراض الأسر المالكة لعقارات الفئة السابقة التي تريد شراء عقارات مقابل ضمان العقار, ولكن منذ بداية سنة 2008 عرف سوق الأملاك العقارية ركوداً وتراجعت أسعار العقارات والمساكن في الولايات المتحدة الأمريكية، حينها طلبت البنوك من الأسر تسديد ديونها إلا أن آلاف الأسر أضحت عاجزة عن تسديد ديونها بينما فقدت القروض الممنوحة من قيمتها.
والنتيجة أن الأسر العاجزة خفضت استهلاكها وتراجعت قدرتها الشرائية، فأصيبت العديد من الشركات والمؤسسات بالعجز, فقامت بتسريح مكثف للموظفين والعمال، وارتفعت نسبة البطالة في أوت وسبتمبر 2008 بصورة قياسية بمقابل عجز البنوك على استرجاع أموالها وعلى بيع الأملاك العقارية التي تقوم بحجزها لانعدام من يشتريها ومنه أضحت البنوك تعاني من نقص في السيولة, ومن عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وأصبحت مهددة بالإفلاس.

5. قامت المؤسسات المالية بتوريق قروضها أي إصدار سندات وحولتها إلى منتوج يمكن بيعه أو شراؤه في البورصة, فالبنوك سعت إلى بيع الديون إلى طرف آخر عبر البورصة خاصة صناديق الاستثمار, ولكن حينما كانت قيمة الديون في البداية عالية كان الطلب عليها, ولكن السندات ومع بروز المشاكل فقدت من قيمتها  وبدأت صناديق الاستثمار تسعى للتخلص منها بأي ثمن لانعدام المشتري وهو العامل الثالث.

6. لتفادي العجز قامت صناديق الاستثمار ببيع سندات كانت تحوزها, وليس لها علاقة من القروض الرهينة حيث فقدت هذه السندات من قيمتها في وقت أضحت فيه البنوك تعاني من نقص وشُحية في الموارد المالية, لأن الصناديق اشترت السندات من البنوك, وبالتالي سحبت منها أموالا كبيرة وأصبحت تعاني من نقص الأموال ونقص السيولة.

7. مع عجز البنوك حاولت هذه الأخيرة الإقراض من بنوك أخرى عبر السوق النقدي, ولكن البنوك رفضت الإقراض لغيرها, واتسعت رقعة البنوك التي تعاني, مما ساهم في بروز أزمة من النشاط المالي, ولتفادي اتساع رقعته بدأت البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك لكن الوضع كان يزداد سواءً.

8. بدأت مضاربة كبيرة في البورصة حيث أقدم الوسطاء الماليون في بيع سندات بأعداد كبيرة لضمان الحصول على السيولة, وهو ماساهم في انخفاض قيمة السندات ولا تزال قيمة الأسهم والسندات التي تمثل قطاعات صناعية تسجل تراجعاً.

9. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من 50 بنكاً وشركة تأمين أمريكية وأوروبية, مع تسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة وأوروبا, وارتفاع نسب التضخم أي ارتفاع قيمة السلع وتراجع عدد مناصب الشغل التي يتم إنشائها شهرياً مما أثر في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة, وتراجع الطلب وبروز حلقة مفرغة (هوة) بين تراجع الطلب وارتفاع معدلي البطالة والتضخم.
5.3. « الأزمة المالية العالمية ».. العظات والعبر

إن من أهم الدروس التي يمكن استنتاجها من هذه الأزمة - على سبيل المثال لا الحصر - يمكن تلخيصها فيما يلي (
):

· عدم الاستهانة أبداً بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر, إن أهم أسباب هذه الأزمة كما أوردنا سابقاً هو التورط في مشكلة قروض الرهن العقاري التي نتجت عن الاستخفاف بالمبادئ الأساسية في إدارة المخاطر, كتوخي الحذر والحرص على توفر الجدارة الائتمانية كشرط رئيسي للإقراض وغيره.
· ضرورة عدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية للمؤسسات أو صناديق الاستثمار إن المديونية أصبحت في الاقتصاد الأمريكي حسبما يبدو عملية إدمان سواء على صعيد الاقتصاد آكل أو على صعيد الأفراد أو المؤسسات التي وصلت المديونية في بعضها إلى 30 ضعفاً.

· ضرورة الحذر من المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وغيرها إن الإشكالية التي نتجت عن هذا النوع من المنتجات ليس فقط لكون كثير من المتعاملين بها لا يفهمون ولا يقدرون درجة خطورة هذه المنتجات بل لكونها كذلك تصل في بعض الحالات إلى مستويات خارجة عن السيطرة.

· الحاجة إلى مزيد من الإفصاح والشفافية حيث أننا نعتقد بأن نقص الشفافية هي من سمات الدول المتخلفة, وإذا بنا نكتشف من خلال هذه الأزمة بأن ضعف مستوى الشفافية هو أخطر لدى الاقتصاديات المتقدمة, إلى أن وقعت هذه الكارثة والسلطات الرقابية ليست على ما  يبدو على علم بكامل التزامات ومديونيات المؤسسات المالية.

· ضرورة أن تعكس ميزانيات المؤسسات جميع التزاماتها, حيث أن تمويل حجم متزايد من أنشطة المؤسسات من خارج الميزانية من شأنه عدم كشف الحجم الحقيقي للمشاكل التي تتعرض لها المؤسسات, الأمر الذي لا يسمح بالتحكم بها أو معالجتها.
4. « الأزمة المالية العالمية » و« اقتصاد المعرفة » .. فرص التشييد وتحديات البناء 

أدت الاستقلالية المتزايدة لحركة التدفقات والمعاملات المالية عن حركة الاقتصاد العيني (من إنتاج، واستهلاك، وتصدير سلعي، واستثمار حقيقي)، إلى المزيد من الهشاشة في النظام المالي الدولي، وارتفاع درجة المخاطرة  في أسواق المال العالمية، وإلى الفشل المتزايد في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي على الصعيد العالمي, وأدى ذلك إلى حدوث الأزمة المالية الكبرى التي تفاقمت في أواخر 2008 في معقل النظام المالي العالمي في (وول ستريت)، وأسفرت عن إفلاس وسقوط مؤسسات مالية كبرى, وفي موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالعالم مع نهايات عام 2008 نتصور أنه ستكون لهذه الأزمة مضاعفات على عوامل الإنتاج وعلى برامج المعرفة المختلفة، كما نفترض حصول انعكاسات تزيد من تعطيل مشروع توطين المعرفة في المحيط العربي.
1.4. « دول المنطقة العربية »  و « الأزمة المالية العالمية » .. مغارمٌ ومغانم

     لقد تأثرت دول المنطقة العربية بالأزمة المالية العالمية تبعاً لدرجة انخراطها في تيارات العولمة المالية, كذلك تأثرت المنطقة العربية عموماً، و بلدان الخليج النفطية بصورة خاصة، بانخفاض أسعار النفط الخام ووصولها إلى مستويات أدنى مما كان سائدا لفترة طويلة, و يمكن إيجاز أهم التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات ومجتمعات المنطقة العربية على النحو التالي(
) :
1. الانخفاض الحاد في بورصات وأسواق مال المنطقة العربية، حيث أشارت بعض التقديرات (بيت الاستثمار العالمي غلوبال) إلى أن بورصات المنطقة العربية قد خسرت نحو47 % من قيمتها السوقية حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.
2. تراجع أسعار النفط الخام بشكل درامي، إذ تقهقرت الأسعار عن سعر القياسي المرتفع قبل الأزمة (147 دولارا للبرميل)  نتيجة لانخفاض الطلب - و معظمه في الولايات المتحدة الأمريكية - بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً.
يرى الدكتور أحمد جويلي (الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية) أن مجمل خسائر الأفراد والمؤسسات و الحكومات, بما فيها الصناديق السيادية، في المنطقة العربية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، تقدر بنحو 2500 مليار دولار. 

وهذا الأثر السلبي للخسائر يؤثر بدوره على موازنات الاستهلاك للأفراد والبرامج الاستثمارية لقطاع الأعمال الخاص و العام، و يؤدي بالتالي إلى مزيد من الانكماش و الركود الاقتصادي من خلال آثار التغذية  العكسية.
* تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى المنطقة العربية، وبخاصة تلك القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، و منطقة اليورو. 
ومن المتوقع أن يكون أثر الأزمة أشد عنفاً على الدولة العربية التي تعتمد بنسبة كبيرة على المساعدات الخارجية, و هناك مخاوف من تقلص هذه المساعدات في ظل الأزمة الراهنة، مما يؤثر سلباً على تمويل برامج التنمية فيها بالتالي على بناء مجتمع المعرفة, كما أن الأثر السلبي للأزمة المالية الراهنة قد يأخذ بعض الوقت كي تظهر تداعياته على حال المعرفة، فعادة ما تندلع الأزمة أولا في القطاع المالي بكل مكوناته و مؤسساته, ثم تنتقل بعد فترة إبطاء إلى اقتصاد العيني (حيث الإنتاج، والتصدير، والاستثمار، والتشغيل، والاستهلاك), وتؤدي إلى المزيد من الانكماش في كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية, ثم ينعكس هذا الانكماش الذي لحق بالاقتصاد الحقيقي (العيني) على القطاع الاجتماعي، مما يؤثر بدوره على ارتفاع مستويات البطالة، و انخفاض الأجور، و تآكل المدخرات، ومن ثم الإفقار الثقافي والمعرفي، وتؤدي تلك التفاعلات في القطاع الاجتماعي إلى إفقار الطبقات الوسطى والشعبية، ومن المرجع أن تعاني القطاعات الثلاثة من صعوبات كبيرة و مشاكل اقتصادية واجتماعية خلال عام 2009، و قد تمتد إلى النصف الأول من عام 2010، وربما أبعد من ذلك, وقد تعطي هذه المدة الزمنية فرصة جيدة للمعنيين بحال المعرفة في الدول العربية للتخطيط الجيد لإدارة الأزمة والاحتواء انعكاساتها السلبية. بالمقابل، فإن الأزمة الحالية، شأنها شأن جميع الأزمات، وبقدر ما لها من نتائج وانعكاسات سلبية على المنطقة العربية، يمكن أن تفتح الآفاق أمام تغيرات وفرصة جديدة لدفع مسيرة التنمية و الإبداع ومجتمع المعرفة إلى أمام وسنحاول في ما يلي الإشارة إلى أهم الفرص الجديدة التي قد تنفتح أمام الاقتصاديات والمجتمعات العربية، إذا ما تم حسن التقدير وحسن التدبير خلال السنوات القادمة (
): 

1. الحد من ثقافة المضاربة، والسلوك المضاربي عموماً، وبخاصة في بورصات الأوراق المالية و القطاع العقاري . 
2. إعادة توجيه المدخرات إلى قنوات استثمارية إنتاجية و ذات عائد تنموي و معرفي كبير، وبالتالي الانتقال في الاقتصاد العربي إلى الحالة الإنتاجية التي تشجع على الإبداع والابتكار.
3. ترشيد الاستثمارات البينية في ما بين البلدان العربية، و توجيهها نحو الاستثمارات ذات العائد التنموي المرتفع، مقابل تلك الاستثمارات ذات العائد السريع والمالي البحت، فقد اتسمت حقبة التسعينات، و بداية القرن الواحد والعشرين، بالمغالاة في الاستثمار في القطاع المالي والعقاري على حساب الأنشطة الإنتاجية والمعرفية ذات الآثار الإنمائية بعيدة المدى.
4. الإحلال بين الواردات و المنتجات المحلية، نتيجة تراجع حصيلة النقد الأجنبي، وذلك يدفع بدوره إلى مزيد من الجهد لتحسين الجودة و نشر ثقافة الإتقان، ورفع مستوى التنافسية للمنتجات و الخدمات في السوق العربية, و يؤدي ذلك بالتالي إلى تركيز الجهود لتصنيع أدوات المعرفة - التي نعتمد على استيرادها من الخارج بنسبة كبيرة - محلياً، مما يخدم حل المشاكل الخاصة بحال المعرفة في الدولة العربية عن طريق تطوير المنتج ليخدم احتياجاتنا  وأولوياتنا .
5. تزايد الاعتماد التقاني والمعرفي على الذات، من خلال الابتعاد تدريجياً عن التعاقدات والحزم التكنولوجية (تسليم المفتاح Turn-key products ) باهظة التكاليف, ويندرج تحت ذلك اكتساب التقنيات والمعارف من خلال عمليات الممارسة الإبداعية، أو ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بالتقدم التكنولوجي والمعرفي من خلال التعلم ومن خلال العمل. 

6. التوسع في تنمية التجارة العربية البينية للتعويض عن خسارة أسواق الصادرات الخارجية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي تتوجه لها معظم الصادرات العربية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى فتح أبواب شراكة أخرى مستقبلا تساعد في نقل المعرفة.

خلاصة: 

     لعل الأزمة الحالية تفتح أفاقاً جديدة للتكيف الايجابي الخلاق مع العولمة، من خلال التعاون المعرفي والتكنولوجي مع بلدان الجنوب المتقدمة مثل: الهند، البرازيل، الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، ومن خلال ترتيبات وشراكات جنوب - جنوب أخرى، تكون أكثر ملاءمة لدرجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي في المنطقة العربية.

وهذا الأمر يعطينا الفرصة للمشاركة على أساس الجدارة المخزونة والمكتسبة في نعم العولمة المحتملة بدلاً من الاقتصار على نقمها الواصلة إلينا بصورة متزايدة.

وإن أدت المضاربات في العقارات وبورصات الأوراق المالية خلال عشر السنوات السابقة إلى تمركز الدخول والثروات بشكل لم يسبق له مثيل في المنطقة العربية، إلا أن ذلك أدى أيضاً إلى انفصال الجهد عن العائد، مما أصاب قيم وثقافة المجتمع في الصميم، ولاسيما تلك المتعلقة بالعمل الجاد والابتكار والإبداع, ولذلك فإن الأزمة الراهنة قد تساعد على تصحيح تلك النزاعات و تعيد العمل الشريف وللجهد الصادق مكانته، مما يساعد على بناء نظام جديد للحوافز يشجع على الإبداع والتنمية.

    وفي ظل الأزمة الحالية والضغوط على الموازنات العامة والخاصة، لابد من التحذير من المساس بالمخصصات المقررة لأنشطة البحوث والتطوير، وكذلك المشروعات ذات المحتوى المتعلق بالتراث الثقافي والإبداع الفني، لأنها قضايا تتعلق بالمستقبل ورفاه الأجيال القادمة.                        

قائمة المراجع المعتمدة:
1. ماهر حسن المحروق, دور اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية, ورقة عمل مقدمة إلى ورشة العمل القومية تنمية المهارات المهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية, منظمة العمل العربية, دمشق, 6 – 8/7/2009.
2. صالح سالم زرنوقة، قراءة في مفهوم اقتصاد المعرفة، جريدة الأهرام المصرية، عدد 24/01/2005. 
3. خليل حسن الزركاني, الاقتصاد المعرفي والتعليم الالكتروني ركيزتان في كفاءة العنصر البشري, جامعة بغداد.
4. محمد عبد العال صالح، موجهات التنمية الصناعية في الاقتصاد الجديد، ورقه مقدمة إلى: المؤتمر السنوي محمد دياب, اقتصاد المعرفة أين نحن منه، مجلة العربي, عدد أيار, 2004، ص: 26.الأول للجمعية الاقتصادية العمانية, مسقط, 02–03 أكتوبر 2005.

5. نجم عبود نجم، إدارة المعرفة، المفاهيم والإستراتجيات والعمليات, الأردن, الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2005.

6. أحمد أمجدل و معراج هواري، اقتصاد المعرفة والتعليم عن بعد, مجلة دراسات, العدد 03 ، جامعة الأغواط, الجزائر, ديسمبر,2005
7. توماس ستيوارت, ترجمة: علا أحمد إصلاح، ثروة المعرفة: رأس المال الفكري, الدار الدولية للاستثمارات الثقافية, مصر الجديدة, 2004.
8. تقرير التنمية الإنسانية العربية، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنساني، 2003.
9. نعيم إبراهيم الظاهر، إدارة المعرفة، عالم الكتب الحديث, الأردن, 2009.
10. بشير مصيطفى, براق محمد وفرحي محمد، الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الجزائري، ندوة دراسية نُظمت بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية, جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر, بتاريخ: 01/12/2008.

11. حفيظ صواليلي، مقال صحفي بعنوان: أسباب الأزمة المالية العالمية، جريدة الخبر، الجزائر, العدد: 5443، بتاريخ: 7 أكتوبر 2008.

12. مـراد علة و ضيف أحمد، السيناريوهات المحتملة للأزمة المالية العالمية : رؤية تحليلية استشرافية، الملتقى الدولي الثاني حول: متطلبات التنمية في أعقاب إفرازات الأزمة المالية العالمية، جامعة بشار, الجزائر، 28 – 29 أفـريل 2010. 

13. تقرير المعرفة العربي لسنة 2009, نحو تواصل معرفي منتج, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, دار الغرير للطباعة والنشر, دبي, الإمارات العربية المتحدة, 2009.

المجتمع


البدائي





المجتمع


الزراعي





المجتمع


التجاري





المجتمع


الصناعي





مجتمع


المعرفة





قاعدة الثروة





الصيد





المحراث





تبادل السلع





المحرك البخاري





المعلومات





الوقت








� : صالح سالم زرنوقة، قراءة في مفهوم اقتصاد المعرفة، جريدة الأهرام المصرية، عدد 24/01/2005. 


� : في الحقيقة أن توظيف هذا المصطلح نعتاً للأزمة المالية العالمية هو توظيف شخصي مستنبط من إعصار تسونامي الذي لم يذر على الأرض من باقية.  


� : قرءان كريم, سورة البقرة, الآية: (31). 


� : قرءان كريم, سورة الرحمن, الآيتين: (3-4). 


� : مصطلح يوناني ينقسم إلى قسمين الأول: Episteme ويعني المعرفة، والثاني: Logos بمعنى النظرية، و يُعد الإبستومولوجي فرعاً من فروع الفلسفة معني بالمشكلات الفلسفية المتعلقة بالمعرفة، وأساليب تحققها.


� : قرءان كريم, سورة العلق, الآيات: (1-5).


� : نقلاً عن : ماهر حسن المحروق, دور اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية, ورقة عمل مقدمة إلى ورشة العمل القومية تنمية المهارات المهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية, منظمة العمل العربية, دمشق, 6 – 8/7/2009, ص: 09-10. 


� : خليل حسن الزركاني, الاقتصاد المعرفي والتعليم الالكتروني ركيزتان في كفاءة العنصر البشري, جامعة بغداد, ص: 03.





� : محمد دياب, اقتصاد المعرفة أين نحن منه، مجلة العربي, عدد أيار, 2004، ص: 26.


� : يطلق مصطلح تكنولوجيا المعرفة للتعبير عن تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لدعم المعرفة.


� : نجم عبود نجم، إدارة المعرفة، المفاهيم والإستراتجيات والعمليات, الأردن, الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،2005، ص:221.


� : أحمد أمجدل و معراج هواري، اقتصاد المعرفة والتعليم عن بعد, مجلة دراسات, العدد 03، جامعة الأغواط, الجزائر, ديسمبر,2005، ص:202-203.


� : نفس المرجع أعلاه، ص:203. 


� : تقرير التنمية الإنسانية العربية، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنساني، 2003، ص:34.


� : توماس ستيوارت, ترجمة: علا أحمد إصلاح، ثروة المعرفة: رأس المال الفكري, الدار الدولية للاستثمارات الثقافية, مصر الجديدة، 2004, ص:31. 


� : بشير مصيطفى, براق محمد وفرحي محمد، الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الجزائري، ندوة دراسية نظمت بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية, جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر, بتاريخ: 01/12/2008.





� : حفيظ صواليلي، مقال صحفي بعنوان: أسباب الأزمة المالية العالمية، جريدة الخبر، الجزائر, العدد: 5443، بتاريخ: 7 أكتوبر 2008، ص 11.





� : للتوسع أكثر حول الأزمة المالية . أنظر: 


- مـراد علة و ضيف أحمد، السيناريوهات المحتملة للأزمة المالية العالمية : رؤية تحليلية استشرافية، الملتقى الدولي الثاني حول: متطلبات التنمية في أعقاب إفرازات الأزمة المالية العالمية، جامعة بشار, الجزائر، 28 – 29 أفـريل 2010. 








� : تقرير المعرفة العربي لسنة 2009, نحو تواصل معرفي منتج, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, دار الغرير للطباعة والنشر, دبي, الإمارات العربية المتحدة, 2009, ص: 16.  


� : تقرير المعرفة العربي لسنة 2009, نحو تواصل معرفي منتج, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, دار الغرير للطباعة والنشر, دبي, الإمارات العربية المتحدة, 2009, ص: 17.  





PAGE  

